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 بسم الله الرحمان الرحي 
 

 ؛ المحترم ئيس  الر الس يد  

   ؛ ون المحترم   ن و المستشار الس يدات والسادة  
 
 

المتعلق   09.21رقم  مشروع القانون الإطار  أ نظار مجلسكم الموقر  عل    دني أ ن أ عرض  ـسعي 

 .بالحماية الاجتماعية

أ ن   بداية  لي  المستشارينواسمحوا  والسادة  للس يدات  بالشكر  تعبئتهم    ،أ توجه  عل 

والتفصيلي العام  النقاش  في  الجدي  والتنمية وانخراطهم  والتخطيط  المالية  لجنة  داخل   ،

أ توجه  بخصوص كل أ حكام القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية.    الاقتصادية، كما 

الفرق    كل بالشكر للس يد رئيس اللجنة عل حسن تدبيره لزمن ومجريات النقاش، وأ شكر  

م   اتقديرهم لل همية التي يكتس يها هذتفهمهم و   نية علالبرلما  الذي يؤطر  يكِ ه المشروع الم

اإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية كما حدد معالمها جلالة الملك حفظه  ل هداف ومبادئ  

الله في خطابيه الساميين بمناس بة عيد العرش المجيد وافتتاح الس نة التشريعية الحالية،  

عل   حرصهم  التشريعية اإخوكذا  النصوص  تنزيل  يتس نى  حتى  الآجال  أ قرب  في  راجه 

طلاق مختلف الإصلاحات الضرورية وعل رأ سها اإصلاح  المتخذة لتطبيقهوالتنظيمية   ، واإ

صلاح نظام المقاصة، وتفعيل السجل الاجتماعي الموحد.  المنظومة الصحية، واإ

الس يدات   تساؤلت  مع كل  التفاعل  عل  حرصنا  طار  وقد  اإ في  المستشارين  والسادة 

حول مختلف جوانب مشروع القانون الإطار.   ، الذي أ خذ حيزا هاما من الوقت،النقاش

كما عملنا عل التجاوب مع مختلف التعديلات بما ينبغي من الجدية والراسة المتأ نية، والتفهم  

 للانشغالت المعبر عنها، وتقديم التعليلات الموضوعية. 
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عداده ولبد أ ن أ ؤكد أ نظاركم والذي تم اإ ، أ ن مشروع القانون الإطار المعروض عل 

تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية وصادق عليه المجلس الوزاري الذي ترأ سه جلالته 

الماضي،   الشهر  نقطة تحول يؤسس لإصلاح مجتمعي سيشك  في الحادي عشر من 

عية في المغرب، وذلك بهدف في مسار الإصلاح الشامل لنظام الحماية الاجتما  مفصلية

بما يمكن من التقليص من الفقر ومحاربة الهشاشة    المواطنينالرفع من تأ ثيرها المباشر عل  

 .ودعم القدرة الشرائية لل سر

فهذا المشروع هو موجه بال ساس لحماية الفئات الفقيرة والهشة وال سر ذات الخل 

مليون   22والش يخوخة، وفقدان الشغل. فحوالي  المرض،  الطفولة، و   المحدود ضد مخاطر

مليون   11مليون منخرط في نظام المساعد الطبية "راميد" الحالي، و  11مغربي منهم  

من المهنيين والتجار والفلاحين والصناع التقليديين وأ صحاب المهن الحرة، سيس تفيدون 

العلاج وسلة  الخدمات  بنفس  المرض  عن  ال ساسي  الإجباري  التأ مين  التي من  ات 

وستتحمل الولة تكاليف الاشترأكات   يس تفيد منها ال جراء في القطاع الخاص حاليا.

مليون منخرط في نظام المساعد الطبية "راميد" الحالي، الذي ينتمون   11بالنس بة ل  

، أ ي بزيادة س نوية ملايير درهم  9يرة بغلاف مالي س نوي يناهز  قللفئات الهشة والف

طار نظام راميد ملايير درهم    7تقدر بـ   مقارنة مع النفقات الخاصة بشراء ال دوية في اإ

 . 2021مليار درهم لهذا الغرض برسم قانون المالية لس نة   4,2وقد تم تخصيص الحالي.
 

في وضعية هشاشة سواء كانت    التي توجد   الفقيرة أ ووخاصة  كما ستس تفيد كل ال سر  

أ و ل من تعويضات ل لحماية من مخاطر الطفولة أ و من تعويضات  تتوفر عل أ طفال 

السجل الاجتماعي جزافية،   باعتماد  فعالية  أ كثر  اس تهداف  عل  بناء  . الموحد  وذلك 

مليار    14,5، منها  مليار درهم  20حوالي    كلف هذا العم بالنس بة لهذه ال سر وس يم 

     برسم التعويضات العائلية لفائدة ال سر الفقيرة. درهم
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الإطار عل   القانون  ينص  المنظور،  نفس  أ نظمة ووفق  المنخرطين في  قاعدة  توس يع 

من    ،التقاعد لتشمل ال شخاص الذين يمارسون عملا ول يس تفيدون من أ ي معاش

المس تقلين  والعمال  المهنيين  بفئات  الخاص  المعاشات  نظام  تنزيل  وتيرة  تسريع  خلال 

تعمي الاس تفادة اإضافة اإلى    ،. هذاوال شخاص غير ال جراء الذين يزاولون نشاطا خاصا

من التعويض عن فقدان الشغل لتشمل كل شخص متوفر عل شغل قار، من خلال 

 ويض وتوس يع الاس تفادة منه.تبس يط شروط الاس تفادة من هذا التع 

 الس يدات والسادة، 

دراس تكم لمشروع القانون الإطار والنقاش المس تفيض لشك أ نكم لمس تم من خلال  

، أ ننا بصدد تنزيل مشروع مجتمعي غير مس بوق،  الذي تطرق لك أ حكامه ومضامينه

حوالي   تعبئة  س نويا  51يتطلب  درهم  من  مليار  مجموعة  تعديل  كذلك  ويتطلب   ،

من   مجموعة  طلاق  واإ جديدة،  أ خرى  عداد  واإ القائمة  والتنظيمية  التشريعية  النصوص 

الإصلاحات الهيكلية التي تهم المنظومة الصحية بما فيها تأ هيل المستشفيات، والتأ سيس 

لحترام مسار العلاجات، والنهوض بالموارد البشرية، وتطوير النظام المعلوماتي. هذا  

المقا  نظام  اإصلاح  جانب  مس توى اإلى  عل  الاختلالت  معالجة  من  يمكن  بما  صة 

الموحد. السجل الاجتماعي  تفعيل  مع  موازاة  للدعم  المس تحقة  الفئات  كما   اس تهداف 

المتعلقة بحكامة تلك  تطوير الجوانب التدبيرية و يتطلب تنزيل هذا المشروع المجتمعي،  

والإشر  للتنس يق  موحدة  هيأ ة  حداث  اإ أ فق  الضمان الاجتماعي في  اف، عل هيئات 

 . أ نظمة الحماية الاجتماعية

تنزيل مقتضيات القانون الإطار  أ ننا حريصون عل    ،أ ؤكد لكم من هذا المنبرأ ن  ولبد  

وفق ال هداف والمحاور والجدولة الزمنية التي حددها جلالة الملك حفظه الله في خطبه 

الفاعلين في عملية التنزيل السامية. ونحن حريصون في نفس الوقت عل اإشراك كافة  

 بما في ذلك الفرقاء الاجتماعيين. 
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كما س نعمل عل توفير الموارد المالية الضرورية لتنزيل هذا الإصلاح، سواء من خلال 

برامج العم الحالية التي يطبعها التشتت وغياب    تجميع  تعبئة الهوامش المالية الناتجة عن

المقاصة، أ و من خلال تخصيص موارد ضريبية   النجاعة، أ وعن الإصلاح التدريجي لنظام

والخولكالمساهمة   ال رباح  عل  للتضامن  و الاجتماعية  عل ،  الاخلية  الضريبة 

طار قانون المالية لس نة    الاس تهلاك المطبقة عل الإطارات قرارها في اإ ، 2021التي تم اإ

عانات من الميزانية العامة للدولة.  أ و من خلال اإ

عل بلورة مخطط عملي شامل لتنزيل    تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية،نا،  حرص   وقد

طط البرنامج الزمني، والإطار القانوني، المخ  هذا   يتضمنو هذا الورش المجتمعي الكبير.  

  .وخيارات التمويل، وأ ليات الحكامة بما يحقق التعمي الفعلي للتغطية الاجتماعية

عل هذا القانون الإطار، من خلال تفعيل وس تكون أ ولى الخطوات فور المصادقة  

المس تقلين   والعمالنظام التأ مين الإجباري ال ساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين  

 الخل  عل  للضريبة  الخاضعين  ،وال شخاص غير ال جراء الذين يزاولون نشاطا خاصا

الفئات   .الموحدة  المهنية  المساهمة  نظام  حسب لتمكين  موازي  بشك  العمل  وسيتم 

التأ مين الإجباري  ال خرى من فلاحين، وتجار وصناع تقليديين،... من الاس تفادة من  

. كما سيتم العمل عل اتخاد كل التدابير عل المس توى التشريعي  ال ساسي عن المرض 

رطة حاليا في نظام والتنظيمي والمالي والتقني من أ جل تمكين الفئات الفقيرة والهشة المنخ

ابتداء   التأ مين الإجباري ال ساسي عن المرض "راميد" من الشروع في الاس تفادة من  

 . 2022من س نة 
 

 

 الس يدات والسادة، 

الاجتماعية   بالحماية  المتعلق  الإطار  القانون  مرتكزات  عرض  خلال  أ نظار  من  عل 

جلالةحضراتكم تطلعات  لتحقيق  منطلقا  يكون  ل ن  نصبو  ننا  فاإ حفظه الله   ،   الملك 
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بانخراط كل القوى الوطنية من أ جل تنزيل هذا الورش المجتمعي الكبير، ورفع تحدي  

   تعمي الحماية الاجتماعية عل كل المغاربة خلال الخمس س نوات القادمة.

التراكمات    لتثمينفهذا الورش الذي يؤسس ل هدافه ومبادئه هذا القانون الإطار، يأ تي  

في مجال الحماية   الكبيرة التي حققتها بلادنا تحت القيادة النيرة لجلالة الملك حفظه الله

نجاحه رهين بانخراط كل القوى الوطنية دون اس تثناء،   الاجتماعية. ومما لشك فيه أ ن اإ

المسؤولية  ف "  .ةروح الغيرة الوطنية، والمسؤولية الفردية والجماعي  من خلال اس تحضار

ما أ ن يكون جماعيا، لصالح الوطن والمواطنين، أ و ل يكونمشتر  كما    ".كة، والنجاح اإ

أ كد عل ذلك جلالة الملك حفظه الله أ مام مجلسكم الموقر في خطابه السامي بمناس بة  

 افتتاح الس نة التشريعية الحالية. 

 

  .والسلام عليكم ورحمة اللهأ شكر لكم حسن اإصغائكم، 


